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 
3870 

28/10/2007 
87/1/3/2007 

  
  ).لا(طرد للاحتلال  -عدم تسجيل الورثة  -رسم عقاري  - إرث

نتقل إلى فإن ما يملكه ي -بعد ثبوت موت المروث حقيقة أو حكما 
والمحكمة حينما  ،قبل التسجيل في الصك العقاريولو  ورثته بمجرد الوفاة

صرحت بأن الطالبين احتلوا الرسم العقاري المدعى فيه قبل تسجيل إراثتهم 
واعتبرم محتلين له بدون موجب قانوني فإا لم تركز قضاءها على أساس  ،فيه

  .مه وعرضته للنقضوعللته تعليلا ناقصا الذي هو بمثابة انعدا

  باسم جلالة الملك

  إن الس الأعلى
  وبعد المداولة طبقا للقانون

ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة ، حيث يستفاد من وثائق الملف
أن المدعى  423/06في الملف عدد  07/07/2006الاستئناف ببني ملال بتاريخ 

بأزيلال ادعى فيه أنه يملك على باعلي علي قدم مقالا أمام المحكمة الابتدائية 
 123/55في الملك ذي الرسم العقاري عدد  أسهماالشياع مع مالكين آخرين 

وأن المدعى عليهم عبد االله ومحمد وحميد أبناء وحميدن  ،المدعو تكانت بولحيان
والتمس الحكم بطردهم منه هم  ،الحسين احتلوا العقار المدعى فيه بدون موجب

وبعد جواب المدعى عليهم بأن موروثهم وحميدن الحسين ، ومن يقوم مقامهم
وانتهاء الإجراءات  ،على الشياع يملك مع المدعى في الرسم العقاري المذكور
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قضت المحكمة بطرد المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من الرسم العقاري 
وبعد ، استأنفه المحكوم عليهم متمسكين بما سبق أن أثاروه ابتدائيا، 123/55
 ،ب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنفجوا

المطلوب نقضه من الطالبين بمقال قدمه محاميهم وضمنه أسباب  وهذا هو القرار
  .أجاب عنه محامي المطلوب والتمس رفض الطلب، النقض

ذلك  ،في شأن السبب الثاني المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني
وحلوا محل  55 ،123لطالبين سجلوا إراثة موروثهم في الرسم العقاري أن ا

بقتها لأصلها من رسم إراثة اوأدلوا إثبات لذلك بصورة مشهود بمط ،موروثهم
والمحكمة لما قضت بطردهم من العقار المدعى فيه  ،وشهادة من المحافظة العقارية

   .رغم ذلك فإا لم تركز قضاءها على أساس وعرضته للنقض
ذلك أنه وبمقتضى الفصول ، حيث اتضح صدق ما عابه السبب على القرار

فإن الإرث يستحق بموت الموروث  ،من مدونة الأسرة 323 ،322 ،321 ،320
 ،وبتحقق حياة وارثه بعده وإخراج الحقوق المتعلقة بالتركة ،حقيقة أو حكما

وقبل تسجيلهم في ، فإن ملكية التركة انتقلت إلى الورثة بمجرد الوفاة، وذا
لأنه إذا توفي صاحب الحقوق العينية العقارية فإن حقوقه تنتقل ، الصك العقاري

وأن بقاء موروثهم مسجلا بالرسم العقاري لا يخرج عن كونه ، مباشرة إلى الورثة
 ،لأن الميت عدم والعدم لا يملك حقوقا، وضعية مادية ألغى الموت مفعولها القانوني

 بأن الطالبين احتلوا الرسم العقاري المدعى فيه قبل تسجيل والمحكمة لما صرحت
واعتبرم محتلين بدون موجب قانوني فإا لم تركز قضاءها على  ،إراثتهم فيه

 .أساس وعللته تعليلا ناقصا الذي هو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض
 وحيث إن حسن سير العدالة يقتضى إحالة القضية على نفس المحكمة

  .ها من جديد يئة أخرى طبقا للقانونللبت في

  الأسبـاب ذهله
المطعون فيه وإحالة القضية على نفس  قضى الس الأعلى بنقض القرار

  .المصاريف المطلوب وتحميل ،للقانون طبقا أخرى يئة جديد من للبت فيها المحكمة
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ه كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون في
  .أو بطرته
أعلاه  صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور وبه

 ةوكانت الهيئة الحاكمة متركب. العادية بالس الأعلى بالرباط الجلساتبقاعة 
الحسن : السادة والمستشارينأحمد اليوسفي العلوي الغرفة السيد  رئيسمن 

 - محمد بن يعيش -المساعدي  الحنفي - الحسن فايدي - رراأومجوض مق
عبد  الضبط السيد بمساعدة كاتبي ومصطفى حلم لسيدام االع المحامي رووبحض

  .الحق بنبريك
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